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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البند ٦٤ من جدول الأعمال 
   مسألة قبرص 

رسـالة مؤرخـة ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل 
  الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أحيل رفقه رسالة مؤرخة ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١ موجهة إليكم مـن سـعادة 
السيد آيتوغ بلومر، ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 
الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ووثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) أوميت بامير 
السفير  
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـــن 
  الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني أن أحيـل طيـه صـورة عـن الرسـالة المؤرخـة ٣١ أيـــار/مــايو ٢٠٠١ الموجهــة 
إليكـم مـن فخامـة السـيد رؤوف دنكتـاش، رئيـس الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، بصــدد 
القرار الذي اتخذته مؤخرا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان بشـأن الطلـب الـذي تقدمـت بـه 

الإدارة القبرصية اليونانية (انظر الضميمة). 
وأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بتعميم هذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ووثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) آيتوغ بلومر 
ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص 
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  ضميمة 
بالإشارة إلى القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في ١٠ أيـار/مـايو 
٢٠٠١ بشأن الطلب الذي تقدمت بـه الإدارة القبرصيـة اليونانيـة لجنـوب قـبرص ضـد تركيـا، 
أشعر أن واجبي يحتم علي أن ألفت كريم عنايتكم إلى الآثار الخطيرة لهذا التطـور علـى الجـهود 

التي تبذلوا وعلى احتمالات المصالحة في الجزيرة. 
لقد خلصت المحكمة إلى أن تركيا، بسبب قرارات وإجـراءات معينـة اتخذـا سـلطات 
الجمهورية التركية لشمال قبرص، انتـهكت بعـض مـواد الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. 
وكمـا تدركـون جيـدا، فـإن تركيـا لم تنتـهك حقـوق الإنسـان في قـبرص بـل حمـــت ولا تــزال 
تحمي، بصفتها القوة الضامنة، حقوق الإنسان الأساسية في الجزيرة، وبفضل تركيـا لم تسـفك 
الدمـاء في قـبرص منـذ ٢٧ عامـا مضـت. عـلاوة علـى ذلـك، فإنـه ليـس لتركيـا صلاحيــات في 
ـــيادة ولهــا أجــهزا  أراضـي الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص - فـهذه دولـة مسـتقلة ذات س
التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيـة. ولهـذا فـإن الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص هـي الـتي كــان 

ينبغي أن تكون طرفا في الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وعلى غرار ما جرى في بعض الحالات السابقة، ولا سيما في قرار لوازيدو، فـإن هـذا 
ـــبرص، وهــو  القـرار الصـادر عـن المحكمـة لا يـأخذ في الحسـبان الحقـائق والطـابع الشـرعي في ق
ينطلق من اعتبـارات سياسـية. وهـذه القـرارات الـتي تصدرهـا المحكمـة وتعتـبر فيـها الجمهوريـة 
التركية لشمال قبرص غير موجودة لا تغير مـن حقيقـة أن هنـاك في الجزيـرة شـعبان متسـاويان 
ذوا سـيادة ولكـل منـهما دولتـه. وهـذا القـرار سـيزيد، قبـل كـــل شــيء، مــن تشــجيع الإدارة 
القبرصية اليونانية على التعنت ويجعـل مسـألة قـبرص أعسـر حـلا. ومـن الجديـر بـالذكر أنـه في 
أعقـاب اتخـاذ هـذا القـرار قـام الزعيـم القـــبرصي اليونــاني غلافكــوس كلريــدس فــورا بــإعلان 
مـا يلـي: �لقـد أعطتنـا المحكمـة ـذا القـرار سـلاحا قويـا في المفاوضـات�(الصحيفـة القبرصيـــة 

اليونانية الصادرة بالإنكليزية Cyprus Mail، بتاريخ ١٢ أيار/مايو ٢٠٠١). 
وأضاف السيد كلريدس بـروح الابتـهاج: �بـات لدينـا الآن قـرار رسمـي مـن المحكمـة 
الأوروبيـة ينـص علـى أن مـا يريـده دنكتـاش، أي حرمـان اللاجئـين مـن حقـهم في العـــودة إلى 
C، ١٢ أيـــار/مــايو  yprus Mail).منـازلهم يمثـل انتـهاكا للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان�

 .(٢٠٠١
إن النتائج السلبية لهذا القرار أصبحت واضحة أصلا. وتدل التصريحات الصـادرة عـن 
القيادة القبرصية اليونانية أنه في ضوء قرار المحكمة فإن الجانب القبرصي اليونـاني ليـس مسـتعدا 
لتقبل أي صيغة حل وسـط لا تضمـن للقبارصـة اليونـان �حـق العـودة� إلى قـبرص الشـمالية. 
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وذا المعنى، �رسم � السيد كلريدس مؤخـرا مـا يلـي: �حـل مسـألة قـبرص يجـب أن يكـون 
متماشيا مع قرار المحكمة� (Cyprus Mail، ١٩ أيار/مايو ٢٠٠١). 

بل إن، الصحافة القبرصية اليونانية ذكرت أن السـيد كلريـدس  مـن المتوقـع أن يوجـه 
رسـالة يطلـب فيـها إليكـم �أن تمتثـل أي خطـة تعدهـا الأمـم المتحـدة لقـبرص لقـرار المحكمــة� 

(Cyprus Weekly، ١٨-٢٤ أيار/مايو ٢٠٠١). 
وبـالمثل، صـرح رئيـــس الحــزب الديمقراطــي الســيد تاســوس بابــادوبولوس أن الإدارة 
ـــة ينبغــي أن تطلــب رسميــا إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة تعديــل أوراق  القبرصيـة اليوناني
الأمم المتحدة الغفل الـتي قدمـت خـلال خمـس جـولات مـن محادثـات عـن قـرب طبقـا للنتـائج 
ـــوق الإنســان (تقريــر نشــرته الصحيفــة القبرصيــة  الـتي توصلـت إليهـــا المحكمـة الأوروبيـة لحق

اليونانية Alithia ، ١٩ أيار/مايو ٢٠٠١). 
وفي تلـك الأثنـاء، صـرح زعيـم الحـزب الشـيوعي (الحـزب التقدمـي للشـعب العـــامل) 

السيد ديميترس كريستوفياس، بلهجة استفزازية خلال مهرجان سياسي بما يلي: 
�نحن الليلة أقرب من أي وقت مضى إلى أرض كورينيا المحبوبـة� (الصحافـة 

القبرصية اليونانية، ١٩ أيار/مايو ٢٠٠١). 
ـــة الأوروبيــة  فـإذا ثـابرت الإدارة القبرصيـة اليونانيـة بـالفعل في إسـاءة اسـتعمال المحكم
لحقوق الإنسان ونجحت بانتزاع قرارات بغية تغيير البارامترات المقررة تغييرا يخــدم مصلحتـها، 
فلسوف يتعذر التحضـير لمفاوضـات ذات معـنى تـؤدي إلى التوصـل إلى تسـوية مقبولـة ودائمـة 

من قبل الطرفين. 
فالمحكمة بقرارها وجـهت ضربـة قاصمـة إلى جـهودكم، لأنـه ييسـر محـاولات الجـانب 
القبرصي اليوناني إملاء جوهر اتفاق محتمل، والمسـاس بقـدرة الطرفـين علـى إجـراء مفاوضـات 

حرة بشأن المسائل الأساسية. 
ويجب أن يكون واضحا أن غرض الإدارة القبرصية اليونانية مـن عـرض طلبـات علـى 
المحكمـة ليـس الانتصـاف مـن أي تظلـم حقيقـي وإنمـا اسـتغلال مركزهـا غـير القـانوني بصفتــها 
ما يدعى بـ �حكومة جمهورية قبرص�. وتحقيقا لهذا الغرض، وبمعزل عن الحفاظ علـى الأمـل 
الكاذب بعودة المشردين القبارصة اليونانيين إلى الشمال، فإن الجانب القـبرصي اليونـاني يسـيئ 
أيضا استخدام المسألة الإنسانية الصرفة �للأشخاص المفقودين� ويشـوه تشـويها كـاملا حالـة 

القبارصة اليونانيين الذين يعيشون في جمهورية تركيا لشمال قبرص. 
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ـــات  أمـا فيمـا يتعلـق بقـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بشـأن �منـازل وممتلك
المشردين�، فإن الطرف القبرصي الـتركي أكـد مـرارا أن المطالبـة المتبادلـة بالممتلكـات تشـكل 
إحـدى المسـائل الأساسـية الـتي يمكـن معالجتـها وتسـويتها بـين الطرفـين في إطـار اتفـاق شـامل. 
وتنبغي الإشارة إلى أن أحد البارامترات المتفق عليها خـلال المراحـل السـابقة للمحادثـات الـتي 
ـــل  رعتــها الأمــم المتحــدة كــانت تتمثــل في أن الطريقــة الواقعيــة والإنســانية الوحيــدة، في ظ
الظروف الخاصة لقبرص، لحل هذه المسألة، كانت ولا تزال من خلال التبـادل و/أو التعويـض 
العام. ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص أنه خلال المناقشات التي جرت  بشـأن �مجموعـة 
الأفكـار� الـتي طرحتـها الأمـم المتحـــدة في عــام ١٩٩٢، اســتدعي المستشــار القــانوني للأمــم 
المتحـدة لإعطـاء رأيـه  القـــانوني بشــأن مســألة المطالبــات المتبادلــة للممتلكــات. وقــد أعطــى 
ـــاد بــأن هنــاك عــدة طــرق  المستشـار القـانوني آنـذاك كـارل - أوجسـت فلايشـهاور رأيـه فأف
للاعتراف بحق الملكية واحترامه. أحدها التعويض، ولكنه ليس الطريق الوحيد. إذ يمكـن أيضـا 
الاعتراف بحق الملكية واحترامه من خلال تبادل الممتلكات و/أو التعويض. وهذا المبدأ، الـذي 
أيـد الموقـف القـبرصي الـتركي، أيدتـه أيضـا الأمـم المتحـدة ولم يعـترض عليـه الزعيـم القـــبرصي 
اليونـاني آنـذاك السـيد جـورج فاسـيليو. في تلـك المرحلـــة، إذ أنــه أدمــج لاحقــا في �مجموعــة 
الأفكار� باعتباره المبدأ الذي ستحل المسألة بمقتضاه. بيـد أن قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق 
الإنسان يتجاهل هذا المبدأ الأساسي من خلال تأييد حق عـودة المشـردين القبارصـة اليونـانيين 
بصـرف النظـر عـن عمليـة الأمـم المتحـــدة المســتمرة منــذ وقــت طويــل والحقــائق الســائدة في 

الجزيرة. 
ويتجاهل القرار أيضا حقيقة أن الطرفين في قبرص يفصل بينهما �خط أخضـر� منـذ 
عـام ١٩٦٣، وترتيـب لوقـف إطـلاق النـار منـذ عـام ١٩٧٤، تم التوصـــل إليــه برعايــة الأمــم 
المتحدة. علاوة على ذلـك، فـإن القـرار يتجـاهل حقيقـة أن المنطقـة العازلـة المعـترف ـا دوليـا 
والـتي تخضـع لسـيطرة قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ الســـلام في قــبرص قــد أنشــئت بــين إقليمــي 
الجمهورية التركية لشمال قبرص والإدارة القبرصية اليونانية. والقرار يستخف أيضا بحقيقـة أن 
ـــادل  إعـادة التجميـع الطوعيـة للسـكان القبارصـة الأتـراك والقبارصـة اليونـان بموجـب اتفـاق تب
السكان لعام ١٩٧٥ جرى بموافقة الطرفين، وبمساعدة الأمم المتحدة. ومضـامين هـذا الاتفـاق 
واضحة ومنطقية. فإضافة إلى البارامتر المحدد المتمثل في ثنائية المنطقـة، والـذي اتخـذ الآن طـابع 
دولتين، فإنه يفترض مسبقا تسوية مطالبات الأملاك المتبادلة من خلال التبـادل و/أو التعويـض 
المتبادل. وتــبرهن صعوبـة الجـانب القـبرصي اليونـاني في قبـول اتفـاق التبـادل الطوعـي للسـكان 
والنتائج الحتمية المترتبة عليـه (الوجـود الجغـرافي والسياسـي المنفصـل لشـعبين) أنـه غـير مسـتعد 

للمصالحة. 
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وكما لفتنا كريم انتباهكم مرارا، فإن الطرف القبرصي اليوناني، بتشجيع مـن الموقـف 
المتحــيز والخــاطئ للاتحــاد الأوروبي بشــكل خــاص، أدار ظــهره لمفــهوم تســوية تقــوم علــــى 
منطقتين. وبدأوا يتحدثون منذئـذ عـن �اتحـاد علـى النمـط الألمـاني� لا تفـرض فيـه حـدود أو 
أنظمة على حرية التنقل أو الاســتيطان أو حـق الملكيـة. وهـذا الأمـر يسـتخف بمبـدأ المنطقتـين، 
والـذي تطـور إلى حالـة قـامت ـا دولتـان، وهــذا يمثــل وصفــة واضحــة للعــودة إلى المــاضي، 
وحلول كارثة في آخر الأمر. ولا ينبغي أن ننسى أن ألمانيــا كـانت أمـة منقسـمة وفـق خطـوط 
أيدلوجيـة خـلال الحـرب البـاردة، بينمـا هنـاك في قـبرص شـعبان كانـا ينتميـان دائمـا إلى أمتــين 

مختلفتين. 
والاستنتاج الذي وصلت إليه المحكمة بشأن �الأوضـاع الحياتيـة للقبارصـة اليونـان في 
قبرص الشمالية� هو استنتاج لا مبرر له على الإطلاق بدليل التقارير غير المتحـيزة، كالتقـارير 
المتعاقبة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان في قـبرص، ممـا 

يؤكد احترام حقوق الإنسان في الجمهورية التركية لشمال قبرص. 
ولم تدخر السلطات القبرصية التركية منذ البداية أي جهد لتخفيف حـدة الصعوبـات 
ـــهم. وتكفــل  الـتي قـد يواجهـها القبارصـة اليونـان، ولا سـيما بسـبب عيشـهم بعيـدا عـن جاليت
سـلطات الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص سـلامتهم بالتعـاون مـع قـوة الأمـم المتحـدة لحفــظ 
السلام في قبرص. ويتمتع جميع القبارصة اليونـان في الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص بنفـس 
الحقوق والتسهيلات التي يتمتع ا غيرهم من المقيمين. ولهذا فإن مستويات المعيشــة للقبارصـة 
اليونان مساوية لمستويات معيشة القبارصة الأتراك في المنطقة. أما الصعوبات الوحيدة الـتي قـد 
يواجهـها القبارصـة اليونـان فـلا يعـود سـببها إلى سياسـات السـلطات القبرصيـة التركيـة، كمـــا 
تزعم الإدارة القبرصية اليونانيـة، وإنمـا بسـبب الحظـر الشـامل الـذي تفرضـه الإدارة ذاـا علـى 
الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص. ومـن دواعـي الأسـف البـالغ أن الإدارة القبرصيـة اليونانيـــة 
تستخدم هؤلاء الناس كبيدق سياسـي مـن خـلال يـأم يئـة نفسـية لقبـول مـا يوصفـون بـه 
بأم �مستعبدون� في قبرص الشـمالية. ويبـدو مـن قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
أا لم تراع التدابـير المتعاقبـة الـتي اتخذـا الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص وكـان آخرهـا في 
٥ أيار/مايو ٢٠٠٠، فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للقبارصة اليونان الذين يعيشون في قـبرص 

الشمالية، وهي الأوضاع التي عكستها التقارير ذات الصلة للأمين العام. 
وفيما يتعلق باستنتاج المحكمة بشأن �حقوق الأشـخاص المفقوديـن القبارصـة اليونـان 
وأقـارم�، فإنـه ينبغـي التـأكيد علـى أن الهيئـة المناسـبة بـل الهيئـة الوحيـدة المختصـة �لإجـــراء 
تحقيق فعال لمعرفة مكان وجود الأشخاص المفقودين القبارصة اليونان ومصيرهم� هي اللجنـة 
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الثلاثية المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في قـبرص والمنشـأة في عـام ١٩٨١ بموجـب قـرار 
من الأمم المتحدة، بناء على ولاية متفق عليها، وبعد مفاوضـات جـرت بـين الطرفـين بواسـطة 
المساعي الحميدة للممثل الخاص للأمين العام في قبرص. ومن الواضح أيضـا بنـاء علـى تشـكيل 
اللجنة التي تضم عضوا قبرصيا تركيا واحدا، وعضوا قبرصيا يونانيا واحدا وعضوا ثالثا محـايدا 
رشـحته لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة وعينـه الأمــين العــام، أن تركيــا ليســت طرفــا في هــذه 
القضية. وإذ يدرك الجانب القـبرصي اليونـاني لهـذه الحقيقـة كـامل الإدراك، فـإن إصـراره علـى 
تصوير تركيا وكأا طرف في المسألة لا يخدم سوى عرقلـة عمـل اللجنـة المعنيـة بـالمفقودين في 

قبرص وبالتالي فإنه يشكل عقبة في طريق قيامها بولايتها. 
ومــن المؤســــف جـــدا أن الجـــانب القـــبرصي اليونـــاني يســـيئ لمســـألة �الأشـــخاص 
المفقودين�، والتي هي مسـألة إنسـانية صرفـة، لأغـراض الدعايـة السياسـية. وخـلال كـل هـذه 
السـنوات ضللـت الأسـر عـن عمـد لتظـــن بــأن أحباءهــا �ســجناء� في تركيــا. وليســت نيــة 
القبارصة اليونان بشأن هذه المسـألة معرفـة مصـير �المفقوديـن�، بـل مواصلـة الدعايـة الكاذبـة 
التي يروجوا منذ سنوات كثيرة حول هذه المسألة. وتنبغـي الإشـارة إلى أنـه بعـد سلسـلة مـن 
الاكتشافات المثيرة في قبرص الجنوبية بشأن حالات ما يدعـى بــ �أشـخاص مفقوديـن� ظلـوا 
ـــة أــم قتلــوا خــلال أحــداث عــام ١٩٧٤، اعــترف وزيــر  علـى قائمـة المفقوديـن رغـم معرف
ــــة اليونانيـــة �مدينـــة  الخارجيــة القــبرصي اليونــاني لوانيــس كاســوليدس بــأن الإدارة القبرصي
بــاعتذارات كثــيرة� لأقــــارب �المفقوديـــن�. وردت امـــرأة قبرصيـــة يونانيـــة علـــى الســـيد 
 Su n day) كاسوليدس في رسالة من سطرين جاء فيها: �بعد ٢٥ عامـا لا يكفـي الاعتـذار�
Mail، ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩). واعـترف أيضـا وزيـر الدفـاع القـبرصي اليونـاني ســـوكراتيز 

Cy، ١٠ تشــرين  prus Mail) هاسـيكوس �بـأن هنـاك أخطـاء وثغـرات في مسـألة المفقوديـن�
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩). 

ومن الواضح أنه لا يمكن اعتبار قرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان مجـرد حكـم 
قـانوني بشـأن جوانـب واضحـــة لحقــوق الإنســان. وأبعــاده السياســية مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 
بالجوانب الأساسية لمسألة قبرص. وقرار المحكمة الذي اتخذ بمعزل عـن التـاريخ الطويـل لعمليـة 
الأمم المتحدة أدى فقـط إلى تعقيـد البحـث عـن المصالحـة في الجزيـرة. ومـن الواضـح أن تنفيـذ 

هذا الحكم يعني العودة إلى فترة ما قبل عام ١٩٧٤، وهذا أمر غير وارد على الإطلاق. 
ونحن نرجو ونأمل أن تزودوا السلطات المختصة في مجلس أوروبا بالمعلومـات اللازمـة 
التي تعكس الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية في الجزيرة حتى لا يسمح للجانب القـبرصي 
اليوناني بإساءة استخدام النظام القضائي الأوروبي ليضــر بجـهودكم الراميـة إلى تحقيـق المصالحـة 
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في الجزيـرة. وفي ضـوء مـا سـبق، فإننـا نـأمل في أن تبذلـــوا أقصــى جــهودكم لإقنــاع الجــانب 
القـبرصي بضـرورة الكـف عـن اللجـوء إلى المحكمـــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن 
المحافل، على أمل أن يملي شروط تسوية محتملة بنـاء علـى المقـررات غـير المدروسـة والقـرارات 

التي حصل عليها من جانب واحد. 
(توقيع) رؤوف دنكتاش 
الرئيس 

 


